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رسـالة مؤرخـــة ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

  بشأن أفغانستان 
يشرفني أن أرفق طيه تقرير لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
بشــأن أفغانســتان الــذي اعتمدتــه اللجنــة في إطــار إجــراء عــدم الاعــــتراض في ٢٠ كـــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ والذي يقدم وفقا لمذكرة رئيس مجلس الأمـن المؤرخـة ٢٩ آذار/مـارس 

 .(S/1995/234) ١٩٩٥
(توقيع) ألفونسو فالديفيسو 
رئيـس لجنـة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا 
بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن أفغانستان 
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مرفق   
تقريــر لجنــة مجلــــس الأمـــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشـــأن 

أفغانستان   
مقدمة   أولا -

الغرض من هذا التقرير هو تقـديم موجـز وقـائعي للأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا اللجنـة  - ١
خلال الفترة مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير إلى ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وفقـا لتدابـير 
الشــفافية الــتي عرضــها رئيــس مجلــس الأمــن في مذكرتــه المؤرخــــة ٢٩ آذار/مـــارس ١٩٩٥ 
(S/1995/234). وكـانت اللجنـة قـد قدمـت تقريرهـا الأخـير عـن عـام ٢٠٠١ في ١٧ كـــانون 

 .(S/2002/101) الثاني/يناير ٢٠٠٢
 

معلومات أساسية   ثانيا -
عقـب المشـاورات الـتي جـرت بـين أعضـاء مجلـس الأمـن، اتفـق الـس علـى انتخـــاب  - ٢
مكتب اللجنة لعام ٢٠٠٢، ويتألف من السفير ألفونسو فالديفيسو (كولومبيا) ووفـدي غينيـا 

 .(S/2002/21) وسنغافورة نائبين للرئيس
وفي جلسة المشاورات غير الرسمية التي عقدهـا مجلـس الأمـن في ٤ كـانون الثـاني/ينـاير  - ٣
٢٠٠٢، أوصى السيد الأخضر الإبراهيمي، الممثل الخاص للأمين العام لشؤون أفغانستان بـأن 
ترفع على وجه السرعة الجزاءات المتعلقة بالخطوط الجويـة الأفغانيـة (أريانـا) الـتي لم تعـد تحـت 
سيطرة الطالبان بغية تيسير سفر الحجاج الأفغانيين لأداء فريضة الحج. وقد تنـاولت اللجنـة في 
وقت لاحق هذه المسألة في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ واتخذ مجلس الأمن، في اليـوم التـالي 
لذلـك، القـرار ١٣٨٨ (٢٠٠٢) الـذي قـرر فيـه أن الخطـوط الجويـة الأفغانيـة (أريانـا) لم تعـــد 
تخضـع للفقرتـين ٤ (أ) و (ب) مـن القـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) ولا للفقــرة ٨ (ب) مــن القــرار 
١٣٣٣ (٢٠٠٠) ميسـرا بذلـك حـذف اسـم الخطـوط الجويـة الأفغانيـــة (أريانــا) مــن القائمــة 

الموحدة للجنة. 
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٢، اتخــذ مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار ١٣٩٠  وفي ١٦ كـانون الث - ٤
(٢٠٠٢). وقـد أعـادت الفقـرة ٢ مـن ذلـك القـرار تـأكيد الجـزاءات الماليـة الـواردة في القـــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) وعززا، وعدلت الأحكام المتعلقة بحظر توريـد الأسـلحة الـواردة في القـرار 
١٣٣٣ (٢٠٠٠) ووسعت من نطاقها. وفرضت تقييدات جديدة على سـفر الأفـراد المدرجـة 
أسماؤهم في القائمة الموحدة للجنة. وفي القرار ذاته، قرر الس كذلك إاء التدابـير المفروضـة 
بموجـب الفقـرة ٤ (أ) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) الـتي طلـب الـس فيـها إلى جميـــع الــدول 
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عدم السماح لأي طائرة بالإقلاع أو الهبوط في أراضي الـدول الأعضـاء إذا كـانت تمتلكـها أو 
تستأجرها أو تشغلها الطالبان أو أي طرف لصالحـها. وتطلـب الفقـرة ٢ مـن القـرار إلى جميـع 
الدول اتخاذ جميع التدابير التالية فيما يتعلـق بأسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيـم القـاعدة وحركـة 
الطالبان وسائر الجماعـات والأفـراد والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة ـم، علـى النحـو المبـين في 
القائمة الموحدة للجنة: تجميـد المـوارد الاقتصاديـة (الجـزاءات الماليـة)؛ ومنـع دخـول هـؤلاء إلى 
أراضيـها أو مرورهـم العـابر ـا (الجـزاءات المفروضـة علـى السـفر)؛ ومنـع توريـد وبيـع ونقـــل 
الأسلحة والمواد المتصلة ـا (حظـر توريـد الأسـلحة). وحـث الـس جميـع الـدول علـى تنفيـذ 
تدابير الجزاءات الواردة في القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وتحقيقا لتلك الغاية، دعـت الفقـرة ٨ مـن 
القرار جميع الدول إلى تعديل قوانينها الوطنية تبعا لذلك. وفي الفقرة ٥ مـن القـرار، طُلـب إلى 
اللجنة أن تستكمل بانتظام القائمة المشار إليها أعلاه وأن تسعى إلى الحصول من جميـع الـدول 
على معلومات بشـأن تنفيـذ القـرارات ذات الصلـة؛ وأن تقـدم تقـارير دوريـة إلى الـس؛ وأن 
تنشـر بسـرعة المبـادئ التوجيهيـة والمعايـير، حسـب الاقتضـاء، بمـا ييسـر تنفيــذ الجــزاءات؛ وأن 
تتعاون مع لجان الجزاءات الأخرى ذات الصلة التابعة لــس الأمـن ومـع اللجنـة المنشـأة عمـلا 

بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب. 
وفي الفقرة ٩ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) طلب الس إلى الأمين العـام أن يعـهد إلى  - ٥
فريـق الرصـد المنشـأ عمـلا بـالفقرة ٤ (أ) مـن القـرار ١٣٦٣ (٢٠٠١) برصـــد تنفيــذ التدابــير 
المشار إليها في الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، لفترة ١٢ شهرا. ويـرد في الجـزء الرابـع 

من هذا التقرير موجز عن الأنشطة التي اضطلع ا فريق الرصد. 
وفي ٧ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، وافقـت اللجنـة، عقـب مشـاورات مكثفـة طيلـة  - ٦
عـدة شـهور، علـى مبـادئ توجيهيـة جديـدة للاضطـلاع بعملـها. وتســـتند المبــادئ التوجيهيــة 
ـــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وإلى الأحكــام ذات الصلــة مــن القراريــن  الجديـدة إلى ق
١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وتتضمــن المبــــادئ التوجيهيـــة الجديـــدة، إضافـــة إلى 
المسـائل الإجرائيـة المعتـــادة، آليــة غــير حصريــة لإضافــة أسمــاء أفــراد أو كيانــات إلى القائمــة 
أو حذفها منها. وحلَّت المبادئ التوجيهية الجديدة محل المبادئ التوجيهيـة السـابقة الصـادرة في 
١ شباط/فــبراير ٢٠٠٠ وأحيلـــــت إلى جميـــــع الــــــدول الأعضـــــاء والمنظمـات الدوليـة ذات 

 .(SCA/2/02 (17)) الصلة
 

موجز عن أنشطة اللجنة   ثالثا -
خلال الفترة المشمولة ذا التقرير، عقدت اللجنـة ١٠ جلسـات رسميـة و ١١ جلسـة  - ٧
مـن المشـاورات غـير الرسميـة لأعضائـها علـى مسـتوى الخـبراء. وكـانت اللجنـة نشـطة جــدا في 
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ـــــن القــــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، إضافــــة إلى  اضطلاعـــها بمســـؤولياا المحـــددة في الفقـــرة ٥ م
ــــان  المســـؤوليات الـــواردة في القـــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وفيمـــا يلـــي بي

بالأنشطة الرئيسية التي اضطلعت ا اللجنة في مجالات ولايتها المحددة. 
 (S/ في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، أصدر رئيـس مجلـس الأمـن مذكـرة (2002/74 - ٨
ذكر فيها أن أعضاء مجلس الأمن نظروا، في سـياق مشـاورات غـير رسميـة، في طلـب وارد مـن 
ـــاير ٢٠٠٢ مــن أجــل حــذف اســم  الإدارة المؤقتـة في أفغانسـتان مـؤرخ ١٠ كـانون الثـاني/ين
مصرف أفغانستان المركزي (بنك أفغانستان) من القائمة الموحدة للجنـة. وذكـر الرئيـس فيـها 
أيضا أن أعضاء الس قـرروا، آخذيـن بعـين الاعتبـار احتيـاج الإدارة المؤقتـة العـاجل للمـوارد 
المالية من أجل الوفـاء بالتزاماـا، وملاحظـين أن مصـرف أفغانسـتان المركـزي لم يعـد خاضعـا 
لسيطرة الطالبان، أن يحذف اسم مصرف أفغانستان المركـزي (بنـك أفغانسـتان) مـن القائمـة 
الموحــدة، اعتبــارا مــن ١١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، وذلــك دون الإخــلال بمســـؤوليات 

اللجنة. 
ــة في  وفي الجلسـة التاسـعة، المعقـودة في ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، نظـرت اللجن - ٩
التقرير الأول المقدم من فريق الرصد المعني بأفغانسـتان المنشـأ عمـلا بـالقرار ١٣٦٣ (٢٠٠١) 
(S/2002/65) وقدم التقرير رئيس الفريـق مـايكل تشـاندلر وذكـر أن الفريـق اختـار اتبـاع ـج 
ـــى أرض الواقــع. وأيــدت اللجنــة  مـرن في تنفيـذ ولايتـه في ضـوء الظـروف المتغـيرة بسـرعة عل
التوصيـات الـواردة في تقريـر الفريـق وأبـدت أيضـا تأييدهـا لتوسـيع ولايـة نظـام الجــزاءات، في 

شكل منقح، ولولاية فريق الرصد على السواء. 
وفي الجلسة العاشرة، المعقـودة في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، نظـرت اللجنـة في  - ١٠
مشروع رسالة وجهة من رئيس اللجنـة إلى اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي (إياتـا) تتعلـق بتحويـل 
الأمـوال إلى الإدارة المؤقتـة في أفغانسـتان. واسـتمدت الأمـوال مـن الرسـوم الـتي حصلـها اتحــاد 
النقـل الجـوي الـدولي مقـابل الرحـلات الجويـة في أجـواء أفغانسـتان والـتي أودعـها في حســـاب 
ضمان مجمد. ووافقت اللجنة على أن الإفـراج السـريع عـن الأمـوال، وهـي تنـاهز ٢٥ مليـون 
دولار، يعد بمثابة رسالة تأييد للإدارة المؤقتــة الجديـدة في أفغانسـتان وقـررت أن تبعـث برسـالة 
ـذا المعـنى إضافـة إلى الاتصـال باتحـاد النقـل الجـــوي الــدولي للمســاعدة في منــع حــدوث أي 
ـــة كيفيــة تنفيــذ  تأخـيرات ممكنـة في الإفـراج عـن الأمـوال. وفي الجلسـة نفسـها، ناقشـت اللجن
القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الـذي اتخـذه الــس في ١٦ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢. وبعــد أن 
لاحظت اللجنة أن القرار لم يتضمن أي إشارة لأي إقليم محدد بعينه قررت أن تنظـر في إعـادة 

تسمية نفسها بحذف الإشارة إلى (أفغانستان) من اسمها. 
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وفي الجلسة ١١، المعقودة في ١١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، نظـرت اللجنـة في مذكرتـين  - ١١
شـفويتين مقدمتـين مـن السـويد تطلـب فيـهما حـذف أسمـاء ثلاثـة أشــخاص يحملــون الجنســية 
السويدية وحذف اسم كيان واحد من قائمة اللجنة، وقررت أن تجري دراسـة متعمقـة لذلـك 
الطلـب. ودُعيـت السـويد إلى الاشـتراك في الجلسـة ومثَّلـها المديـر العـام للشـؤون القانونيـــة، في 
ـــة تــوازن بــين الســرعة والدقــة في  وزارة الخارجيـة السـويدية. وأقـر أعضـاء اللجنـة بأهميـة إقام
المعركة ضد الإرهـاب مـن ناحيـة، وحقـوق الإنسـان للأفـراد المحميـين علـى الصعيديـن الوطـني 
والـدولي مـن ناحيـة أخـرى. وفي أعقـاب الجلسـة، قـدم رئيـس اللجنـة إحاطـة إعلاميـة لوســائل 
الإعلام وللدول الأعضاء المهتمة. وحضر الإحاطة جمع غفير من الأشـخاص ممـا يـدل علـى أن 

المسألة التي أثارا السويد تحظى باهتمام البلدان الأخرى أيضا. 
ــــدول  وفي ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٢، عقــد رئيــس اللجنــة جلســة إحاطــة إعلاميــة لل - ١٢
ــود  الأعضـاء المهتمـة. وكـان الغـرض مـن عقـد الجلسـة تنـاول الشـواغل الـتي أثارـا بعـض الوف
الراغبة في الاطلاع على مزيد من جوانب الأنشطة الــتي تضطلـع ـا اللجنـة. وقـدم الرئيـس في 
إحاطته معلومات أساسية عن تطور ولاية اللجنة؛ وأوضح أن الجـزاءات أضحـت بعـد اعتمـاد 
ـــاء فريــق الرصــد  القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) عالميـة الطـابع؛ وأشـار إلى أن مجلـس الأمـن قـرر إبق
الذي أنشأه أصلا عملا بالقرار ١٣٦٣ (٢٠٠١)، وعدد المهام الرئيسـية الموكولـة إلى اللجنـة؛ 
وشرح الإجراءات التي تتبعها اللجنة لدى إضافة أو حذف أسماء أفـراد أو كيانـات إلى القائمـة 
أو منـها؛ ووجـه الانتبـاه إلى التـوازن الدقيـق الـذي تتوخـى اللجنـة إقامتـه بـــين احــترام حقــوق 
الإنسان للأشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمـة مـن ناحيـة وضـرورة اتخـاذ تدابـير وقائيـة في 
المعركة ضد الإرهاب، من ناحيـة أخـرى؛ وشـدد علـى ضـرورة تضمـين التقـارير الـتي تقدمـها 
الدول عملا بالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) معلومـات مفصلـة بشـأن الخطـوات الـتي اتخذـا لتنفيـذ 

الفقرة ٢ من القرار بالفعل. 
وفي الجلسة ١٢ للجنة، المعقودة في ١٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، قـدم رئيـس فريـق الرصـد  - ١٣
ـــذي مــددت ولايتــه بموجــب  الـذي أنشـئ بموجـب قـرار مجلـس الأمـن ١٣٦٣ (٢٠٠١)، وال
القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، إحاطـة إعلاميـة لأعضـــاء اللجنــة حــول المســائل الفنيــة الــواردة في 
التقريـر الأول الـــذي قدمــه فريــق الرصــد عمــلا بــالفقرة ١٠ مــن القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وعقب مناقشة التقرير، قررت اللجنة أن تحيله إلى رئيس مجلس الأمن لإصـداره كوثيقـة رسميـة 

 .(S/2002/541)
وعقدت اللجنة عدة جلسات غير رسميـة (في ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ و ١٤ حزيـران/  - ١٤
يونيه ٢٠٠٢، و ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢) لمناقشة مسألة إعادة تشكيل القائمة الموحــدة للجنـة. 
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وفي الجلسة ١٣ للجنة، المعقودة في ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، قـدم أحـد أعضـاء فريـق الرصـد 
ـــكل  للجنـة إحاطـة إعلاميـة عـن اقـتراح وضعـه فريـق الرصـد والأمانـة العامـة ـدف تحسـين ش
القائمـة الموحـدة للأفـراد والكيانـات الذيـن تطبـق بحقـهم الجـزاءات. فبالنسـبة للأفـراد المدرجـــة 
أسماؤهم تحت الفرع المتعلق (بالطالبان) من القائمة، اقترح حذف جميـع الأتعـاب الصرفـة الـتي 
كانت مدرجة سابقا إلى جــانب الاسـم. وبالنسـبة للأفـراد المرتبطـين بأسـامة بـن لادن وتنظيـم 
القاعدة، قدم فريق الرصد توصيات لتغيـير ترتيـب أسمـاء بعـض الأفـراد علـى نحـو يتماشـى مـع 
المعايـير السـائدة في العـالم العـربي. وتعكـف الأمانـة العامـة حاليـا علـى إعـــادة تشــكيل القائمــة 
الموحدة، على وجه الاستعجال، من أجل عرض جميع المعلومات المتوفرة، بمـا في ذلـك الأسمـاء 

المعاد ترتيبها بموافقة اللجنة، في أفضل شكل سهل الاستعمال. 
وناقشـت اللجنـة في جلسـة غـير رسميـة عقدـا في ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ مســودة  - ١٥
ـــة في قيــد الأسمــاء في  بيـان مقـترح يـدلي بـه رئيـس اللجنـة بشـأن الإجـراءات الـتي تتبعـها اللجن
القائمـة (حـذف الأسمـاء مـن القائمـة). وأقـرت اللجنـة البيـان بموجـب إجـراء عـــدم الاعــتراض 
S). وأدرجت محتويات ذلك البيان فيما بعد  C/7487) وأصدرته في ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢

في المبادئ التوجيهية للجنة. 
وفي الجلسة ١٤ للجنة، المعقـودة في ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، اسـتمعت اللجنـة إلى  - ١٦
عرض قدمه معاون الوزيـر لشـؤون الإنفـاذ ونـائب مسـاعد الوزيـر لشـؤون الإرهـاب وجرائـم 
العنف في وزارة الخزانة الأمريكية تناول فيه العمليات والإجـراءات الداخليـة المتبعـة في حـذف 
أسماء الأفراد والكيانات الذين تسميهم حكومة الولايات المتحـدة بوصفـهم أفـرادا أو كيانـات 

مرتبطين بأنشطة إرهابية. 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ للنظــر في التقريــر الثــاني  وعقـدت اللجنـة جلسـتها ١٥ في ٤ أيل - ١٧
الذي قدمه فريق الرصد إلى اللجنة في ٢٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، بموجـب الولايـة الـواردة في 
القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وقـدم رئيـس فريـق الرصـد إلى أعضـاء اللجنـة إحاطــة إعلاميــة عــن 
المحتويات الفنية للتقرير وأكد أن القاعدة لا تـزال تمثـل ديـدا كبـيرا للسـلم والأمـن الدوليـين. 
وخلال المناقشة التي أعقبت الإحاطة، أعرب بعـض الأعضـاء عـن القلـق إزاء تسـرب مشـروع 
التقريـر إلى وسـائل الإعـلام وإزاء نشـر عـدد مـن المقـالات الـتي تستشـهد بمـا جـاء في مشــروع 
التقرير عن إخفاق بعض الدول في وقف عمليـات الشـبكات الماليـة الإرهابيـة، والـتي صـدرت 
ـــول/  في الصحافـة في ٣٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. وفي الجلسـة ١٦ للجنـة، المعقـودة في ١٨ أيل
سـبتمبر ٢٠٠٢، أفـاد رئيـس فريـق الرصـد أن الفريـق عقـد اجتماعـات ثنائيـة مـع الوفـود الـــتي 
أثارت مسائل محددة حول التقريـر. وأفضـت تلـك الاجتماعـات الثنائيـة إلى إدخـال تعديـلات 
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طفيفة على التقرير. ووافقـت اللجنـة علـى إحالـة تقريـر فريـق الرصـد إلى مجلـس الأمـن ليعمـل 
 .(Corr.1 و S/2002/1050) على تعميمه كوثيقة رسمية

وفي الجلســة ١٧ للجنــة، المعقــودة في ١٦ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢، نظـــرت  - ١٨
اللجنـة في التقريـر الثـالث لفريـق الرصـد (S/2002/1338)، الـذي قدمـه رئيـــس الفريــق. وأثــنى 
الأعضـاء علـى التقريـر ووجـدوا أن توصياتـه الراميـة إلى تعزيـز نظـام الجـزاءات الحـــالي جديــرة 
بالدراسة. وطلب بعض الأعضاء مزيدا من الإيضاحات حول مسائل مثل إحالــة قائمـة اللجنـة 
ـــراد الذيــن تدربــوا في معســكرات  علـى نحـو رسمـي وفـوري إلى الـدول الأعضـاء. ووضـع الأف
تدريب القاعدة الإرهابية، وتعزيز تنفيذ الحظر المالي والحظر على توريد الأسلحة والحظر علـى 
السفر. وقررت اللجنة أن تتيح التقريـر بنسـخته الانكليزيـة إلى وسـائط الإعـلام وأن تقـدم إلى 
مجلس الأمن التوصيات التي قدمها الفريق في تقاريره الثلاثة السابقة التي قدمـت عمـلا بـالفقرة 

١٠ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ـــق الرصــد،  وفي ٢٣ أيلـول/سـبتمبر، بعثـت اللجنـة برسـائل إلى ٣٠ دولـة حددهـا فري - ١٩
تطلب فيها معلومات إضافية عن بعض الأسماء المحددة المدرجة في القائمة الموحـدة للجنـة. وفي 
غضـون ذلـك، طُلـب إلى جميـع الـدول الأعضـاء أن تقـدم معلومــات إلى اللجنــة عــن أي فــرد 
أو كيان مدرج على القائمة، وبخاصة الأسمـاء الـواردة في القائمـة بـدون رمـوز تحـدد هويتـهم. 
وفي كلتــا الرســالتين، طُلــب إلى الــدول الأعضــاء أن تــرد علــى اللجنــة بحلــول ٣١ تشــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وتلقت اللجنـة حـتى ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ عـددا محـدودا 

من الردود، يحتوي بعضها على معلومات قيمة إضافية. 
وعقـدت اللجنـــة جلســتين غــير رسميتــين (٢٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، و ٨ تشــرين  - ٢٠
الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢) لمناقشـــــة التوصيــــات الــــواردة في التقريــــر الثــــاني لفريــــق الرصــــد 
(S/2002/1050). واستجابة للتوصيات الواردة في التقرير، قررت اللجنـة: (أ) أن توجـه رسـالة 
إلى الـدول تذكرهـا بضـرورة توزيـع القائمـة علـى أوسـع نطـاق ممكـــن علــى جميــع الســلطات 
ـــاون مــع اللجنــة وفريــق الرصــد؛ (ب) أن توجــه رســالة إلى رئيــس عمليــة  المختصـة وأن تتع
استوكهولم المعنية بتنفيذ الجزاءات المستهدفة تطلب إليـه فيـها موافاـا باقتراحـات انطلاقـا مـن 
تلك العملية حول تعزيز القدرات التنفيذية للـدول، مـن شـأا أن تيسـر تنفيـذ توصيـات فريـق 
الرصـد؛ (ج) أن تطلـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى التوصيـات ذات الصلـة مـن تقريـر فريـــق 
الرصد؛ (د) أن توجه رسالة إلى وكيل الأمين العام لإدارة شؤون نـزع السـلاح. وقـد أعربـت 
اللجنة في تلك الرسالة عن امتناا لإدارة شؤون نزع السلاح لعرضها محتويات رسالة وتقريـر 
فريـق الرصـد علـى مؤتمـر متابعـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير المشـروع بالأســلحة 
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الصغيرة والأسلحة الخفيفة مـن جميـع جوانبـه لعـام ٢٠٠٣. ووجـهت رسـالة مماثلـة إلى رئيـس 
ـــه فيــها اهتمامــه إلى توصيــات فريــق الرصــد ذات الصلــة  اللجنـة الأولى للجمعيـة العامـة توج
والمتعلقة بتنفيذ الحظر علـى توريـد الأسـلحة، بمـا في ذلـك تسـجيل وتعقـب مبيعـات الأسـلحة 
وسماسرة الأسلحة؛ (هـ) أن توجه رسائل إلى الـدول المتبقيـة الـتي لم تقـدم تقاريرهـا إلى اللجنـة 
وفق الفقرة ٦ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) التي يناهز عددها ١٢٠ دولة بشأن الخطـوات الـتي 

اتخذا لتنفيذ التدابير المشار إليها في الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وفي ٣٠ أيلول/سبتمبر، قـدم رئيـس اللجنـة عرضـا في جلسـة المشـاورات غـير الرسميـة  - ٢١
لس الأمــن ـدف التشـجيع علـى مناقشـة أنشـطة وآفـاق اللجنـة. ووجـه الرئيـس في العـرض 
الذي قدمه الاهتمام إلى هدف اللجنة الرئيسي، وهو تحديدا مكافحة الإرهاب، ما يميزهـا عـن 
لجـان الجـزاءات الأخـرى. وشـدد الرئيـس أيضـا علـى أن التحـدي الـذي يشـكله البعـد الجديــد 

للإرهاب الدولي يتطلب جا استباقيا ويقظا وإلى ترتيبات إبداعية لمكافحة الإرهاب أيضا. 
ـــن إلى إحاطــات إعلاميــة قدمــها  وفي ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر، اسـتمع مجلـس الأم - ٢٢
رؤساء لجان الجزاءات الأربعـة التابعـة للمجلـس والمنشـأة بموجـب القـرارات ٦٦١ (١٩٩٠)، 
و ٨٦٤ (١٩٩٣)، و ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٤٣ (٢٠٠١) المنتهيـة ولايتـهم. وأكـد الســفير 
فالديفيسو، رئيس اللجنة المنشأة بموجب القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، علـى أن الإرهـاب يشـكل 
أحـد التحديـات الرئيسـية للسـلم والأمـن الدوليـين، وأكـد مـن جديـد في هـذا الصـدد علــى أن 
اللجنـة هـي لجنـة الجـزاءات الوحيـدة النشـــطة في مجــال مكافحــة الإرهــاب. وخاصــة إرهــاب 
الطالبـان والقـاعدة. وأبـرز أن الإرهـاب الـدولي ليـس جديـدا، ومـع ذلـك فقـد اكتســـب بعــدا 
جديـدا بعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر، وأردف قـائلا إن الهجمـات الإرهابيـة الأخـيرة زادت الوعـــي 
بالتحديات الجديدة. وشدد على أن الدول الأعضاء ملتزمة بتزويد اللجنـة بالمعلومـات المتعلقـة 
بامتثالها لقرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة، وعلـى أن امتثـال الـدول الأعضـاء يخضـع إلى نظـر 
مجلـس الأمـن خـلال قيامـه باسـتعراض تدابـير الجـزاءات الحاليـة في كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٣ 
لجعلها أكثر فعالية. وأشار أخيرا إلى التقريـر الثـالث لفريـق الرصـد وأوصـى بـأن تـأخذ الـدول 

الأعضاء في اعتبارها توصيات الفريق في أثناء تنفيذها لتدابير الجزاءات. 
 

أنشطة أخرى 
أنشـأت اللجنـة موقعـا علـى الإنـترنت يوفـر المعلومـات ذات الصلـة المتعلقـة بأنشـــطتها  - ٢٣
وهـــو (http://www.un.org/Does/sc/committees/1267Template.htm)، يضـــم الموقـــع الــــذي 
يجـري تحديثـه بانتظـام، في جملـة أمـور، قائمـة موحـدة مسـتكملة، وجميـــع النشــرات الصحفيــة 
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الصـادرة عـن اللجنـة (بمـا فيـها النشـرات المتعلقـة بـإحداث تغيـيرات علـــى القائمــة)، والمبــادئ 
التوجيهية لاضطلاع اللجنة بعملها. 

ـــت اللجنــة علــى تعديــل عنــوان ونــص  وفي ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، وافق  - ٢٤
مقدمة قائمتها الموحدة. فطبقا للفقرة ٥ (أ) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، أولـت 
اللجنـة اهتمامـا خاصـا بالإبقـاء علـى قائمـــة الأفــراد والكيانــات الخــاضعين لتدابــير الجــزاءات 
وتحديثها. ومنذ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، تم تحديث القائمة ١٥ مرة لتعكـس إضافـة ٣٠ 
فراد و ٢٤ كيانا، وحذف أسمـاء ٤ أفـراد و ٩ كيانـات منـها. وتلقـت اللجنـة طلبـات لتنقيـح 
القائمة منها سبع طلبات وردت بصيغة رسائل مشتركة وافقت فيها دول أخرى على الطلـب 
الرئيسي الأصلي في آن واحـد. ونتيجـة لذلـك، شـارك مـا مجموعـه ٥٩ دولـة في طلـب إجـراء 
تنقيحات على القائمة الموحدة. وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، كـانت القائمـة تضـم 
أسماء ١٥٢ فردا وكيانا واحدا تحت الفرع ألـف المتعلـق (بالطالبـان) و ٨٠ فـردا و ٩١ كيانـا 

تحت الفرع باء المتعلق (بالقاعدة). 
وأعـرب أعضـاء اللجنـة عـــن تــأييدهم لاعتمــاد قــرار مــن مجلــس الأمــن ينــص علــى  - ٢٥
اسـتثناءات لأغـراض إنسـانية محـددة للتدابـير المفروضـة بموجـب القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) ومــن 
ــــن القراريـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). وفي ٢٠ كـــانون  أجــزاء ذات الصلــة م
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، اعتمـد مجلـس الأمـن بالإجمـاع القـرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) الـذي تنــاول 
فيـه الاسـتثناءات لأغـراض إنسـانية مـن أحكـام الفقـــرة ٤ (ب) مــن القــرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

والفقرتين ١ و ٢ (أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
 

فريق الرصد   رابعا -
طلب مجلس الأمـن في الفقـرة ٣ مـن قـراره ١٣٦٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٣٠ تمـوز/يوليـه  - ٢٦
٢٠٠٢، إلى الأمـين العـام أن يشـكل، بالتشـــاور مــع اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ 
(١٩٩٩)، وفي غضون ٣٠ يوما مـن تـاريخ اعتمـاد القـرار ولفـترة تجـري بـالتزامن مـع تطبيـق 
التدابير المفروضة بموجب القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، آليـة تتكـون مـن فريـق رصـد في نيويـورك 
يتكون من عدد من الخبراء يصل إلى خمسة خبراء، بمن فيهم رئيس الفريق، وفريق لدعـم إنفـاذ 
الجـزاءات يتكـون مـن ١٥ عضـوا. وبسـبب التطـورات السياسـية في أفغانسـتان، لم يتـم إنشـــاء 
فريـق دعـم إنفـاذ الجـزاءات أبـدا. وأنيطـت بفريـق الرصـــد مهمــة رصــد تنفيــذ جميــع التدابــير 
المفروضـة بموجـب القراريـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). ووفقـا للفقـرة ٤ (أ) مــن 
القرار ١٣٦٣ (٢٠٠١)، عين الأمين العام أعضاء فريق الرصد الخمسة في ١٨ أيلـول/سـبتمبر 
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٢٠٠١ (S/2001/887) لم يعد ثلاثة منهم قادرين فيما بعد علـى تسـلم مهامـهم وتم اسـتبدالهم 
 .(S/2001/1056 و S/2001/952)

ــاني/ينـاير ٢٠٠٢،  ومع اعتماد قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، في ١٦ كانون الث - ٢٧
تم تمديد ولاية فريق الرصد لفـترة ١٢ شـهرا وأنيـط بفريـق الرصـد مهمـة رصـد تنفيـذ التدابـير 

المشار إليها في الفقرة ٢ من القرار. 
 :(S/2002/516) يتكون فريق الرصد الحالي من

السيد مايك تشاندلر (المملكة المتحدة) - رئيسا 
السيد فيليب غرافر (فرنسا) 

السيد حسن هـ. علي أباظة (الأردن) 
السيد سوريندرا باهادور شاه (نيبال) 

السيد فيكتور كومراس (الولايات المتحدة الأمريكية) 
ونظرت اللجنة في التقريـر الأول لفريـق الرصـد في إطـار ولايتـها الأصليـة في جلسـتها  - ٢٨
التاسعة المعقودة في ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. وأوصى فريق الرصـد في تقريـره، في جملـة 
أمور، الإبقاء على الحظر على توريد الأسلحة المفـروض علـى الطالبـان والقـاعدة ومؤيديـهما، 
والإبقاء علــى تجميـد الأمـوال والأصـول الأخـرى العـائدة للأفـراد والكيانـات المرتبطـة أو ذات 
الصلة بالطالبان، والقاعدة وأسامة بن لادن، ورصد الامتثال ـا. وأعـرب أعضـاء اللجنـة عـن 

 .(S/ تأييدهم لتلك التوصيات وقرروا تقديم التقرير إلى مجلس الأمن (2002/65
وفي ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، قدم فريق الرصد تقريره الأول بموجب الولاية الـواردة  - ٢٩
في قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، الذي أخـذ بالاعتبـار تقـارير �الــ ٩٠ يومـا� المقدمـة 
/S). وأعـرب  من الدول الأعضاء والمطلوبة بحلـول منتصـف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ (2002/541
ـــى  الفريـق عـن تقديـره للدعـم والمسـاعدة الـتي قدمتـها معظـم الـدول، وشـجع جميـع الـدول عل
انتهاج ج مماثل. وضم التقرير توصيات محددة تتعلـق بالقائمـة الموحـدة بشـأن اسـتخدامها في 
تجميد ومراقبة الأصول المالية وتنفيذ حظر السفر والحظـر علـى توريـد الأسـلحة. وفيمـا يتعلـق 
بالقائمـة، اقـترح الفريـق توزيعـها علـى نطـاق واسـع وإصدارهـا بجميـــع لغــات الأمــم المتحــدة 
الرسميـة. كمـا شـجع الفريـق الـدول علـى أن تصبـح أطرافـا في الاتفاقيـــة الدوليــة لقمــع تمويــل 
الإرهـاب والانضمـام إلى �عمليـة كمـبرلي� بغيـة التقليـل مـن فـرص قيـــام القــاعدة ومؤيديــها 
بإساءة استخدام تجارة الماس. أما فيما يتعلق بحظر توريد الأسـلحة، فقـد شـجع الفريـق الـدول 
على أن تصبح أعضاء في �ترتيب واسنار� وحثها على النظـر في توحيـد شـهادات المسـتخدم 
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النــهائي وتســجيل جميــع مواطنيــها المشــتغلين في أعمــال السمســرة والتجــــارة بالأســـلحة في 
أقاليمها. 

وقُدم التقرير الثاني لفريق الرصد في إطـار ولايتـه الـواردة في القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)  - ٣٠
في ٢٢ آب/أغســطس ٢٠٠٢ (S/2002/1050 و Corr.1). وقــــدم التقريـــر مـــا اســـتجد مـــن 
ــذ  الأنشـطة والنتـائج الأخـيرة للفريـق عـلاوة علـى توصيـات بشـأن إدخـال تحسـينات علـى تنفي
القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وأوصى التقرير بتوسيع نطاق استخدام القائمة التي وضعتـها اللجنـة 
المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ بوصفها وثيقة موحـدة، ذات حجيـة وأساسـية للرقابـة، وملزمـة 

لجميع الدول. 
وأشـار الفريـــق في التقريــر إلى أن مهمــة تحديــد الأصــول الماليــة العــائدة إلى القــاعدة  - ٣١
والمرتبطـين ـا وتجميدهـا تـزداد صعوبـة، وإلى أن الافتقـار إلى معلومـات معرفـــة كافيــة تتعلــق 
بالأشخاص الواردة أسمـاؤهم في قائمـة اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧، وإلى متطلبـات 
الأدلة الصارمة اللازمة للحصول على موافقة قضائية لاتخـاذ هـذه الإجـراءات تزيـد مـن تعقيـد 
ـــق الرصــد بــأن تتخــذ خطــوات لزيــادة تبــادل المعلومــات والمعلومــات  العمليـة. وأوصـى فري
الاستخبارية بين الدول المهتمة. وقد تطرقـت التوصيـات الـواردة في التقريـر إلى الشـواغل الـتي 
ـــة  حددهـا فريـق الرصـد بشـأن المدفوعـات وتمويـل الأصـول الماليـة عـن طريـق الجمعيـات الخيري
الدينية، من خلال نظم حـوالات بديلـة أو مـن خـلال الجرائـم البسـيطة. وأوصـت أيضـا ببـذل 

جهود أكبر لتعقب وإغلاق الشركات التجارية والكيانات التي تدعم القاعدة. 
كمــا أبلــغ فريــق الرصــد أن بعــض الحكومــات اتخــذت خطــوات لتشــديد ضوابـــط  - ٣٢
التأشيرات والحدود، ورغم ذلك لا يزال أعضاء من تنظيم القاعدة وحركة طالبـان يتحركـون 
بسهولة عبر الحدود الدولية، وقد استخدم البعض منـهم وثـائق سـفر مـزورة أو يسـافرون عـبر 
طرق الهجرة غير القانونية الراسخة. ولدى زيارة الفريق لعدد من نقـاط دخـول الحـدود، علـم 
أن كثيرا من الدول غير قــادرة علـى إدراج بعـض الأسمـاء الـواردة في قائمـة اللجنـة في قوائمـها 
الوطنية بسبب الافتقار إلى الحد الأدنى اللازم من أدوات تحديـد الهويـة. وأوصـى فريـق الرصـد 

بأن تكفل جميع الدول إدراج القائمة الموحدة بصورة كافية في إجراءات مراقبتها للحدود. 
كما أشار فريـق الرصـد إلى أن تنفيـذ الحظـر علـى توريـد الأسـلحة لا يـزال مـن أكـثر  - ٣٣
المهام صعوبة وتعقيدا، لأن هذا الحظر لم يفرض على إقليـم محـدد وإنمـا علـى أفـراد وكيانـات. 
وسـعيا إلى جعـل هـذا الحظـر فعـالا، أوصـى الفريـق بضـرورة القضـاء علـى عمليـــات شــبكات 
التهريب التقليدية وطرقـها المعتـادة وجميـع العنـاصر الفاعلـة في تجـارة الأسـلحة غـير المشـروعة. 
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كما أوصى الفريق بضرورة أن تفرض الدول أنظمة وطنية أكـثر صرامـة لمنـع الإرهـابيين ومـن 
يزودهم بالأسلحة من الحصول على تلك الأسلحة بسهولة. 

وجاء في خاتمة تقرير فريق الرصد أن التدابير التي اتخذها اتمع الدولي كـان لهـا تأثـير  - ٣٤
ملحوظ على تنظيم القاعدة، حيث أجبرته علـى التقـهقر، ونقـل موجوداتـه إلى أمـاكن أخـرى 
والسعي إلى تجنيد أعضاء جــدد، ومـع ذلـك فـإن هـذا التنظيـم �بصحـة جيـدة� وفـق مـا تـدل 

عليه جميع المؤشرات وهو على استعداد لتوجيه ضربة جديدة. 
وبموجب الولاية التي نص عليـها القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، قـدم فريـق الرصـد تقريـره  - ٣٥
S). وأورد التقريـر آخـر التطــورات  الثـالث في ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ (2002/1338/
فيما يتعلق بالأنشطة والاستنتاجات التي توصل إليها الفريـق وكذلـك التوصيـات الـتي وضعـها 
بشأن إدخال تحسينات على تنفيذ القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وأشار فريق الرصد إلى أن تنظيـم 
القـاعدة لا يـزال يشـكل ديـدا للسـلام والأمـــن الدوليــين، وإلى أنــه ليــس بوســع أي بلــد أو 
مجموعــــة من البلدان أن تواجه هذا التهديد بمفردها. وفي هذا الصـدد، شـدد الفريـق علـى أنـه 
ما لم تقم الدول بتبادل المعلومات على نطاق واسـع وبالتعـاون في تحقيقـات الشـرطة وبتطبيـق 
قيود مالية دوليـة، فـإن تنظيـم القـاعدة سـيظل قـادرا علـى المقاومـة وتجنيـد مزيـد مـن الأعضـاء 
والـتزوّد مـن جديـد بالأسـلحة. ولاحـظ الفريـق كذلـك أن جـهود مكافحـــة تمويــل الإرهــاب 
لا تزال تواجه الكثير من التحديات من جراء التعقيدات التي تكتنـف المعـاملات الماليـة الدوليـة 
وبسبب التباين في تطبيق التدابير التنظيمية والرقابيـة. ولاحـظ الفريـق كذلـك أن تمويـل تنظيـم 
القاعدة والجماعات الإرهابية المرتبطة به الـذي يتـم عـن طريـق الجمعيـات الخيريـة وغيرهـا مـن 
المنظمات لا يزال في كثير من البلدان غير خاضع للتنظيم. وفيما يتعلق بالمنع من السفر، أشـار 
الفريق إلى أن بعض الناشطين مـن تنظيـم القـاعدة لا يزالـون مجـهولي الهويـة أو أـم، حـتى وإن 
عرفوا، لم تبلغ بشأم معلومـات كافيـة إلى الولايـات القضائيـة الأخـرى أو إلى اللجنـة لتـدرج 
ـــة بــالثغرات  أسمـاءهم في القائمـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، لا تـزال الحـدود في بعـض المنـاطق مليئ
وتصعب مراقبتها، في حين لا تطبق البلدان، في بعض الحالات، قيودا كافية على سـفر الأفـراد 
المدرجـــــة أسماؤهم في القائمة. ولاحظ الفريق كذلك أن تطبيـق الحظـر علـى توريـد الأسـلحة 
لا يـزال يشـكل تحديـا رئيسـيا، وأثبتـــت الحــوادث الأخــيرة أن القــاعدة لا تــزال قــادرة علــى 

الحصول على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. 
وفي ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، عقـد رئيـس فريـق الرصـــد، مؤتمــرا صحفيــا  - ٣٦
أطلع فيه وسائط الإعلام على المسائل الرئيسـية الـتي تـرد في التقريـر الثـالث للفريـق. وركـزت 
الأســئلة الــتي طرحتــها وســائط الإعــلام علــى مســائل معســكرات التدريــب في أفغانســـتان، 
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واحتمال أن يكون بحيازة تنظيم القاعدة أسلحة للدمار الشامل، وما يزعم مـن وجـود روابـط 
بين العراق وأنشطة هذا التنظيم. وأعرب جميع من حضـر هـذا المؤتمـر الصحفـي عـن ترحيبـهم 

بعقده معتبرين أنه جاء في أوانه وكان غني بالمعلومات. 
 

الـردود الـتي تلقتـها اللجنـة مـن الـدول الأعضـــاء بشــأن تنفيــذ قــرارات  خامسا - 
ــــــــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠  ــــــــس الأم مجل

 (٢٠٠٢) 
طُلب إلى جميع الـدول، بموجـب الفقـرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)،  - ٣٧
أن تقـدم تقـارير إلى اللجنـة بشـأن التدابـير الـتي اتخذـا بشـأن أسـامة بـن لادن وأعضـاء تنظيــم 
القـاعدة وأعضـاء نظـام طالبـان السـابق، وسـائر الأفـــراد والمشــاريع والكيانــات المرتبطــة ــم، 

المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة. 
ـــدول(١).  ولغايـة ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، تلقـت اللجنـة ٨٠ تقريـرا مـن ال - ٣٨
وقـام فريـق الرصـــد،بنــاء علــى طلــب اللجنــة، باســتعراض جميــع التقــارير الــتي تلقتــها لغايــة 
ـــر الثــاني لفريــق الرصــد (الفقــرات مــن ١٠٠ إلى  ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢. ويـرد في التقري
١٢١ مـن الوثيقـة S/2002/1050) تقييـم مفصـل للتقـــارير الــتي قدمتــها الــدول عمــلا بــالقرار 
١٣٩٠ (٢٠٠٢). وتتضمن التقارير التي وردت بعـد ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، في أغلبـها، 

تدابير ومسائل شبيهة بما جاء في التقارير التي قام فريق الرصد بتحليلها. 
وأشارت غالبية الدول التي قدمت تقارير إلى أا قامت، من خلال سـن تشـريعات أو   - ٣٩
إصـدار أوامـر تنفيذيـة أو وضـع قواعـد إداريـة، باتخـاذ تدابـير تكفـل لهـا مـا يكفـي مـن الســلطة 
للامتثال لأحكام الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وفي الحالات الـتي لم تكـن فيـها هـذه 
ـــين أو بأــا  الآليـات متوافـرة، قـامت الـدول بـإبلاغ اللجنـة أـا بصـدد النظـر في مشـاريع قوان

__________

الدول الــتي قدمـت تقـارير، مرتبـة حسـب موعـد تقـديم التقريـر: بيـلاروس، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى  (١)
وأيرلندا الشمالية، قبرص، الجمهورية التشيكية، السويد، سنغافورة، البرازيل، الجزائر، نيوزيلندا، بولندا، ألمانيـا، 
جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، الدانمرك، بلغاريا، سلوفينيا، جمهورية مولدوفا، الجمهورية العربيـة السـورية، فرنسـا، 
كولومبيا، استونيا، الأرجنتين، رومانيا، موناكو، باراغواي، بـيرو، تـايلند، البرتغـال، الـنرويج، مالطـة، المملكـة 
ـــاد  العربيـة السـعودية، لاتفيـا، غواتيمـالا، شـيلي، إيطاليـا، هنغاريـا، اليابـان، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الاتح
الروسي، يوغوسلافيا، استراليا، كندا، هولندا، اسـبانيا، ناميبيـا، المكسـيك، الهنـد، تونـس، أيرلنـدا، أذربيجـان، 
كازاخستان، البحرين، جامايكا، مدغشقر، الصين، فنلنــدا، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، أنـدورا، 
باكستان، تركيا، أوكرانيا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مـالي، النمسـا، لبنـان، سويسـرا، ليختنشـتاين، 
أيسلندا، جمهورية إيران الإسـلامية، جـزر كـوك، جمهوريـة كوريـا، موريشـيوس، سـيراليون، الإمـارات العربيـة 

المتحدة، الأردن، ماليزيا، قطر، قيرغيزستان، أوزبكستان، عمان. 
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قامت بصياغتها لتصحيح ذلك الوضع. وفيما يتصـل بـالفقرة ٤ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
الـتي تنـص علـى الإبـلاغ عـن الأصـول الماليـة الـتي جمدـا الـدول، أشـارت غالبيـة الـــدول الــتي 
قدمت تقارير إلى عدم تجميد أي أصول مالية، بيد أن دولا كثـيرة لم تذكـر إن كـانت عـثرت 
ـــير المتخــذة بشــأن المنــع مــن  علـى أي أصـول ماليـة أو قـامت بتجميدهـا. وفيمـا يتعلـق بالتداب
السفر، أشار بعض البلدان إلى أنه قام باعتماد تشريع أكثر صرامة بشأن مسائل الهجـرة أو إلى 
أنه بصدد القيام بذلك. وفيما يتعلق بالحظر على توريد الأسـلحة، أشـارت غالبيـة التقـارير إلى 
أن الدول لديها قوانين تنظم اقتناء الأسلحة والذخائر والمتفجـرات وحيازـا وصناعتـها فضـلا 
ــة،  عـن مراقبـة صـادرات المـواد ذات الاسـتخدام المـزدوج، ونقـل التكنولوجيـا، والمشـورة التقني
وتقديم المساعدة والتدريب المتصلين بالأنشطة العسكرية وإلى وجود عقوبات في حالـة انتـهاك 
مثل هذه القوانين. وفيمـا يتعلـق باتخـاذ إجـراءات لمكافحـة الإرهـاب وبانتـهاك قـرارات مجلـس 
الأمن ذات الصلة، ذكرت دول عديدة أـا بصـدد العمـل علـى إصـدار قوانـين ـذا الشـأن أو 

أا قامت بإصدارها فعلا. 
ولم تبلغ نسبة الردود التي تناولت مسألة إمكانية وجود مشـاكل وصعوبـات في تنفيـذ  - ٤٠
القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الخُمـس، وتنـاول كثـير منـها المشـاكل المتصلـة بتحديـد هويـة الأفــراد 
والكيانـات المدرجـة أسمـاؤهم في قائمـة اللجنـة. وفيمـا يتعلـق بمـا طُلـــب إلى الــدول مــن ذكــر 
المعلومـات الـتي قُدمـت إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، بغيـة تفـادي الازدواج، أشـــارت الغالبيــة 

العظمى من هذه الدول إلى أا قدمت معلومات ذات صلة إلى تلك اللجنة. 
 

الآثار الإنسانية المترتبة على تدابير الجزاءات   سادسا -
قبل التغيير الكبير الذي شهدته ولايــة اللجنـة والـذي جـاء عقـب اتخـاذ القـرار ١٣٩٠  - ٤١
(٢٠٠٢)، وُجهت دعوة لممثل عن مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية لحضـور الجلسـة الثامنـة 
للجنة المعقودة في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ من أجل عرض تقرير الأمين العام عن الآثـار 
ـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩)  الإنســانية المترتبــة علــى التدابــير المفروضــة بموجــب قــراري مجلــس الأم
S). وأشــار ممثــل  و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) في إقليـم أفغانسـتان تحـت حكـــم طالبــان (2001/1215/
المكتب إلى أن الأسباب الرئيسية للمعاناة الإنسانية في أفغانستان خلال الفترة قيد الاسـتعراض 
لا تعود مباشرة إلى الجزاءات. كما استرعى التقرير، الذي اعتبره الأعضاء على قدر كبـير مـن 
التوازن، الانتباه إلى الحملة الإعلامية، الموجهة داخل مناطق أفغانسـتان الـتي تقـع تحـت سـيطرة 

طالبان ضد الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة. 
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الاستنتاجات والملاحظات   سابعا -
رغـم أن اللجنـة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) مـن أجـل المسـاهمة في قمــع  - ٤٢
الإرهاب الدولي، فإا لم تحقق في بداية المطـاف سـوى نتـائج محـدودة. وقـد أعيـد، في أعقـاب 
حدوث هجمات ١١ أيلـول/سـبتمبر  ٢٠٠١ الإرهابيـة ، تحديـد ولايـة اللجنـة عمـلا بـالقرار 
١٣٩٠ (٢٠٠٢) الذي قرر بموجبه مجلـس الأمـن توسـيع نطـاق تدابـير مكافحـة الإرهـاب إلى 
أبعد من إقليم أفغانسـتان الـذي كـان خاضعـا قبـل ذلـك لسـيطرة حركـة طالبـان لتشـمل هـذه 
التدابير الأفراد والكيانات التي تنتمـي إلى حركـة طالبـان وأسـامة بـن لادن وتنظيـم القـاعدة أو 

ترتبط م، بغض النظر عن مكان وجود أولئك الأشخاص والكيانات. 
ويتيح ما أصبحت تتسم به ولاية اللجنة مـن طـابع عـالمي جديـد فرصـا أكـبر لتحقيـق  - ٤٣
الأهداف التي رسمها مجلس الأمن في مجال مكافحـة الإرهـاب وللاضطـلاع بتلـك الولايـة علـى 
نحـو أكـثر فاعليـة. وفي الوقـــت نفســه، أصبــح عمــل اللجنــة يتســم بقــدر أكــبر مــن التعقيــد 

والصعوبة، مما يتطلب كثيرا من الإبداع والمثابرة والتقييم الذاتي المستمر لما تحقق من نتائج. 
ــان  وتظـل القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة بأسمـاء الأفـراد والكيانـات المنتميـة لحركـة طالب - ٤٤
ـــاعدة أو المرتبطــة ــم أداة بالغــة الأهميــة لتنفيــذ جميــع تدابــير  ولأسـامة بـن لادن ولتنظيـم الق
الجزاءات، وهي تجميد الأصول الماليـة والمنـع مـن السـفر وفـرض حظـر علـى توريـد الأسـلحة. 
ولئن كان من غير المتوقع أن تتضمن القائمة الحالية جميع الأفـراد أو الكيانـات الـتي تشـارك في 
الأنشــطة الإرهابيــة أو تدعمــها، فإــا تظــل أفضــل وســيلة تتوافــر للجنــة مــن أجــل توجيـــه 
الإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهـاب وكذلـك مـن أجـل رصـد مـا حققتـه الـدول 

فعليا لمنع حدوث مزيد من الأنشطة الإرهابية. 
وكما يتبين من المناقشات العديدة التي دارت داخل اللجنة ومن ردود الفعل الصـادرة  - ٤٥
عن الدول الأعضاء، فإنه مـن الواضـح أن جـودة القائمـة تتطلـب مزيـدا مـن التحسـين لتصبـح 
أكثر دقة ويسهل استخدامها. واللجنة عاقدة العزم، بمساعدة فريق الرصد المنشأ عملا بـالقرار 
١٣٦٣ (٢٠٠١) الذي مددت ولايته بـالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وبمسـاعدة الـدول الأعضـاء، 
على بذل جهود إضافية علـى سـبيل الأولويـة مـن أجـل تعديـل واسـتكمال القائمـة حـتى تخـدم 
على النحو الأفضل أغراض نظام الجزاءات المقرر. وعلى الرغـم مـن أن إعـادة تشـكيل القائمـة 
من شأنه أن يحسن من توافرها على شـبكة الإنـترنت وفي شـكل نسـخ مطبوعـة، فإنـه لا يـزال 
يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات اللازمـة لمواءمـة المعلومـات الـواردة في القائمـة الموحـدة مـع 
النظم القانونية والإداريــة الوطنيـة القائمـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب ألا تعتـبر إعـادة تشـكيل 
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القائمة بديلا عن تقديم معلومات هامة تفتقدها حاليا كثير مـن قيـودات القائمـة، مثـل الأسمـاء 
وأرقام الجوازات الموثوق ا. 

وأصبح عمل فريق الرصد ضروريا للاضطلاع بولاية اللجنة على نحــو فعـال. إذ يقـدم  - ٤٦
فريـق الرصـد، الـذي يتـألّف مـن خـبراء في مجـالات متمـيزة، ومتصلـة بنظـام الجـزاءات المقـــرر، 
تقييمات ثمينة عن تنفيذ جميع تدابير الجـزاءات إلى اللجنـة ويزوّدهـا بتوصيـات محـددة وعمليـة. 
وما يقوم به الفريق من عمل منتظم وشامل، على أساس الاتصـالات العديـدة الـتي يجريـها مـع 
البلـدان والمنظمـات الدوليـة ذات الأهميـة البالغـة في مكافحـــة الإرهــاب، ومــن متابعــة وتقييــم 

للانتهاكات المبلّغ عنها، يمكِّن اللجنة من التركيز بدقّة أكبر على الأعمال المثمرة. 
وبما أنّ مكافحة الإرهاب ليست مسألة تقتصـر علـى عـدد قليـل مـن الـدول بـل علـى  - ٤٧
الدول جميعها، فإنّ إشهار عمل اللجنة وغيرها من الهيئات المتخصصـة في هـذا اـال اكتسـت 
أهمية جديدة. ومن المهم أن يتم عن طريق وسائط الإعلام شرح ما تقوم بـه الأمـم المتحـدة في 
هـذا اـال، وتوضيـح الأهـداف الـتي تسـعى إلى تحقيقـها والتحديـات الـتي تواجهـها. وفي هــذا 
الصدد، تمكّنت اللجنة، بفضل ما يتسم به النهج الذي يعتمده الرئيــس مـن حساسـية وتـوازن، 
من التغلب على المآزق التي تواجهها من حين إلى آخر عندما تدرج بعـض الأفـراد والكيانـات 
علـى قائمتـها، ومـن العمـل بشـــكل وقــائي واســتباقي مــع القيــام، في الوقــت نفســه، بمراعــاة 
التزامـات الـدول في مـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان المضمونـة للأفـراد بموجـب تشـريعاا الوطنيـــة. 

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت اللائحة الداخلية للجنة المعتمدة مؤخرا هذه المسألة. 
وخلال الفترة المشـمولة بـالتقرير، اكتسـبت اللجنـة وأمانتـها معرفـة وخـبرة قيمتـين في  - ٤٨
مجال رصد وإدارة نظام جـزاءات متشـعب وغـير مسـبوق. ولئـن أثبتـت أنشـطة اللجنـة وفريـق 
الرصد أا تكمل وتفيد بعضها البعض لتحقيق الأهداف التي رسمـها مجلـس الأمـن، فـإن الأمـر 
يتطلب منهما قدرا أكبر من التفاعل مع غيرهما من الهيئات العاملة في مجال مكافحـة الإرهـاب 
داخل الأمم المتحدة وخارجها على حد سـواء، وبخاصـة مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب. وجميـع 
تدابير الجزاءات المتخذة ضد الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم على القائمة هـي تدابـير ذات 
أهداف محددة، وهي بذلك تشكّل أداة تقنية فائقة في مجال السياسة العامة. وفضلا عن الدعـم 
ـــة واســعة مــن  المطلـق مـن جـانب الـدول الأعضـاء، تتطلـب هـذه التدابـير مسـاهمات مـن طائف
الجهات الفاعلة المتخصصة خارج الأمم المتحدة بغية تنفيذها بفعالية. وتعتزم اللجنة، بمسـاعدة 
فريق الرصد، أن تعزز روابط التعاون بينها وبين هذه الهيئات لجعل الدول الأعضاء تشـارك في 
تنفيذ جميع تدابير الجزاءات التي أقرا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذا يتسم بقدر أكـبر 

من روح المبادرة والتركيز والفعالية. 


